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 ملخص:        
لمستهدف الشّخص ا مر بحيث أصبح، وأمواله، وقد تصاعد الألازال الفساد الإداري يفتك بالمجتمع، وبثرواته        

على  ة، أو الإلتفافاملاز معل انج، وقد تتصاعد قيمة الرّشوة إلى أي حدّ ، مقابتقرب منه يشغل وظيفة إدارية مهمةلل
 القوانين لتحقيق أغراض غير مشروعة.

ن وقيمته بنظر ة القانو لى ضعف مكان، أدّى إبط والرّقابة الإدارية المكافئةفمظاهر الفساد الإداري بغياب الضّ        
مع وظاهرة لاقة بين المجتعنه توجد نكر أالأفراد، ويجعلهم قادرين على تجاوزه في الكثير من الحالات، وعليه، لا يمكن أن ن

ه بنفسه لفرد يفُسد نفساإذا كان لة، و لعناصر مبدعة وفعا تمع يفُسد فما هو تفسير إنتاجهالفساد الإداري، فإذا كان المج
 فما سبب قيام أشخاص ذوو مناصب ونفوذ بعمليّات هدر في الأموال.

 .داريةالرّقابة الإالمجتمع،  ،الفساد الإداريفتاحية: مكلمات          
Abstract  

         Administrative corruption still kills the individual and society, and its wealth 

and money, and the matter has escalated so that the person targeted for getting close 

to him occupies an important administrative position, and the value of the bribery 

may escalate to any extent, in exchange for completing a transaction, or 

circumventing laws to achieve illegal purposes. 

       The manifestations of administrative corruption, in the absence of control and 

equivalent administrative oversight, have led to the weakening of the status and value 

of the law in the eyes of individuals, and makes them able to bypass it in many cases, 

and accordingly, we cannot deny that there is a relationship between society and the 

phenomenon of administrative corruption. For creative and effective elements, and if 

the individual spoils himself by himself, what is the reason for the waste of money by 

people with positions and influence. 

Keywords: Administrative corruption, the society, administrative control. 
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 مقدمة  -1

بعاداً أنتشار ذات جذور عميقة تأخذ صورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الإب ة الفساد والفساد الإداريتعتبر ظاهر         
إذ حظيت ظاهرة  ،واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر

جتماع، كذلك قتصاد والقانون وعلم السياسة والإختصاصات كالإمختلف الإ باحثين فيالفساد في الآونة الأخيرة باهتمام ال
 .1تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرة لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها

بات طة تحقيقاً لرغيء للسّلسّ تعمال السرد والمجتمع ، ويقوم على أساس الإفهذه الظاهرة تؤثر بصورة أو بأخرى على الف      
ذه قف وراء شيوع هة، حيث تلجريمخاصّة على حساب تطوّر المجتمع وتقدمه، إذ يشكل تهديدًا لسيادة القانون، ومدخلًا ل

لرغم من باالتغاضي عنها  لا يمكن ت التيعتبارها غير قانونية وغير مقبولة وهي الممارساإظاّهرة عدة ممارسات والّتي يمكن ال
والإبتزاز وانتهاك  اباة والرّشوةبية والمحلمحسو اتجاهات والمعايير السّائدة في المجتمعات المختلفة وتتمثّل في واقف والإف الماختلا

 ة لتحقيق مكاسبد العامّ لموار االإجراءات المتّبعة لتحقيق مصالح شخصيّة، والتغاضي عن أشطة غير قانونية واستخدام 
 تتعلّق بسوء  إستخدام المناصب العمومية. شخصية وغيرها من الأعمال التي

التعريفات التي  له أهمية خاصة، برزت من خلال العدد الكبير من اهتم فقهاء علم القانون بظاهرة الفساد وأولو إولقد        
رصدت في هذا المجال من بينها: التعريف الذي يعرف الفساد بأنه:"تصرف وسلوك وظيفي سيء، فاسد خلاف الإصلاح، 

   2هدفه الانحراف والكسب الحرام، والخروج على النظام لمصلحة شخصية."
نماط السّلوكية المقبولة داخل نحراف السّلوك عن الأإعتباره نتاج إكن قد بعض الباحثين أنّ الفساد لا يمكما يعت         

، فمن الواضح أنّ هناك تزايدًا في لمعهودةاط السّلوك القائمة وانمنحراف الأعراف والقيم ذاتها عن أإالمجتمع بل إنهّ نتيجة 
  3معدّلات الفساد في المجتمعات الّتي تشهد تغيراً واسعًا لأنماط السّلوك.

عتبارها تربة صالحة لولادة أوّل علامات وبدايات جتماعية بإوع المصلحة الشخصية في الحياة الإويبدو خطورة شي         
تاذ كرسي وبيدج أسكرسي الفلسفة السّياسية والاجتماعية بجامعة كولومبيا،   ستاذماكيفير أالفساد، لا سيما وكما يرى 

الإجتماع بكلية سميث، أنّ هناك حقيقة مهمّة مفادها سعي النّاس وراء مصالحهم الخاصّة ، وإذا غلفت جميع العناوين 
البعض أنّ الناس الّذين حولهم مجرد  حساسإبالمصالح الشخصية فما كان للمجتمع أن يستقر، ناهيك أنّ الخطورة في الأمر 

                                                           
، 2006، 80 ، العددمجلة النبأ -شارة إلى تجربة العراق في الفسادإمع -مفهومه ومظاهره وأسبابه  :ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري 1

 .01ص
الرشوة في  أجهزة مكافحة في العاملین وجهة نظر واقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفساد من ،نثراالخ سعد إبراهيمعبد الكریم بن  2

 . 21، ص2003،معة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضجا ،الة ماجستير، قسم العلوم الشرطية، رسالمملكة العربية السعودية
 .50ص ب ت، (، الفساد الحكوميلندوة الاقليمية )تقرير ا ،الدلالات الرئيسية للتنظيم الاداري القائمسيكل راجانا،  3
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وسائل لتحقيق مطامعهم، بل والأنكى من ذلك أنّ هؤلاء  الذّين يتبنون هذه النّظرة يرون عدم جدوى الإحتفاظ بأيّ 
 . 1علاقة مع الغير من النّاس إذا لم تكن تخدم أنانيتهم فحسب

 رة في ذلك أنها، والخطو يجتماعي والقيمعلى الصّعيدين الإا ومماّ لاشك فيه أنّ الفساد ظاهرة تمارس دوراً تخريبيً         
ع سك أطر المجتمتماف التي الأعر تستهدف العلاقات الإجتماعية والأواصر التي تتعلق بصيغ التماسك الإجتماعي والقيم و 

ج المجتمع ع التي غزت نسي المشرو ح غير، والربّنتهازية ، والنّفعية، والأنانيةلصيانة الأخلاقيات العامّة فيه ومكافحة الإ
  ومنظومة القيم فيه.

 لمجتمع، لأنّ اائدة في ية السّ القانون قواعدأنه لا يجب أن ننظر إلى الفساد على أنه مجرد الخروج على ال وفي واقع الأمر       
 قةبتكار الطبإن لقواعد مذه اه ا ويسمح بممارسات تقنين الفساد، لأنّ هذا النظام القانوني نفسه يمكن أن يكون فاسدً 

، ويكون من ق بالركبلتحالإد تغري باقي المؤسسات الأخرى باوالمؤسسة الفاسدة ق ،المسيطرة والتي قد تكون فاسدة
لى نشوء إ وهو ما يؤدي ،نظامي إلى مؤسسات مختلفة داخل الالمتصور وقوع تحالفات بين العناصر الفاسدة والتي تنتم

       الفساد المؤسسي أو النظامي.  
لطة العامة لربح ستخدام السّ إفي بداية عهدها الفساد بأنه:"سوء  2عرفت منظمة الشفافية الدوليةوفي هذا المقام        

وتفرق منظمة الشفافية الدولية بين نوعين من الفساد ، 3"الوظيفة العامة التي هي ثقة عامةأو أنه:"عمل ضد  ،منفعة خاصة"
التي تدفع فيها الرشاوى  ( وهو ما يعرف بمدفوعات التسهيلاتto rule corruption accordingالفساد بالقانون)4:هما

 against the rule)القانون الفساد ضد و ، للقانون مها مستلم الرشوة وفقاً للحصول على الأفضلية في خدمة يقد

corruption  .وهو دفع رشوة للحصول من مستلم الرشوة على خدمة ممنوع تقديمها ) 
، كما لم يجرم 2006مصطلح الفساد جديد في التشريع الجزائري، إذ لم يستعمل قبل سنة  نّ ومن الجدير بالملاحظة أ       

بموجب المرسوم  2004تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة إفي قانون العقوبات، غير أنه بعد تصديق الجزائر على 
ا عليها تكييف تشريعاتها الداخلية بما يتلاءم وهذه ، كان لزامً 4200أفريل  19المؤرخ في:  5 04/128الرئاسي رقم 

الذي لمعدل والمتمم و ا 2006فيفري  20المؤرخ في  06/01رقم  6الاتفاقية، فصدر قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

                                                           
 . 74ص  ،1974القاهرة، مصر،  ،3ط ،ترجمة د.علي احمد عيسى مكتبة النهضة المصرية، الجزء الاول،، المجتمعشارلز ه بيدج، ر م ماكيفر و  1
 ،برلين، بألمانيافرع محلي، مع سكرتارية دولية في  100هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد، هي مجموعة من  )TI(شفافية الدولية منظمة ال 2
 بألمانيا كمؤسسة غير ربحية. 1993سست في مايو عام تأ

3 Parwez Farsan, « Administrative Corruption in India », corruption and Governance in south asia, south asia 

institute, university of Heidelberg, 2007, p.03.  
 . أورده أيضًا:22، ص2003،نشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مدراسة مقارنة: الفساد والإصلاح ،عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود - 4

 .41، ص2007،العربية للعلوم الأمنية، الرياض يف، منشورات جامعة ناالفساد والجریمة ،محمد الأمين البشرى
، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية الأمم المتحدة 2004أبريل سنة  19، الموافق 1425صفر عام  29، مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم  5

 .2003سنة أكتوبر  31لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم2006فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 01-06قانون رقم  6
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هرة الفساد في الإدارة ا ما بتغلغل ظاعترفت السلطات الجزائرية وإن كانت متأخرة نوعً إ، فلقد جرم الفساد بمختلف مظاهره
 .والمجتمع الجزائريين بصورة رهيبة

المتحدة لمكافحة الفساد؛ تفاقية الأمم إوبالرجوع إلى القانون المذكور أعلاه نجد أن المشرع الجزائري انتهج نفس منهج        
إلى صوره  ه من خلال الإشارةنصرف إلى تعريفإا، بأن ا أو وصفي  ا فلسفي  ختار كذلك عدم تعريف الفساد تعريفً إإذ أنه 

الفساد: هو كل الجرائم اية من الفساد ومكافحته أعلاه: "من قانون الوق 02، وهذا ما تؤكده الفقرة أ من المادة ومظاهره
فإنه يمكن تصنيف  ،باب الرابع من نفس القانون أعلاهوبالرجوع إلى ال، "في الباب الرابع من هذا القانون المنصوص عليها

ختلاس الممتلكات والإضرار بها، الرشوة وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات إ: 1لفساد إلى أربعة أنواع هيجرائم ا
 العمومية، التستر على جرائم الفساد. 

ين ا ليس بكبيرً   ثارت جدلاً أاد، والتي ا فعل المشرع الجزائري عندما لم يقحم نفسه في التعريفات الفقهية للفسوحسنً        
لى بعض إائري أنه أشار شرع الجز الم غير أنّ  ،فقهاء القانون فحسب، وإنما بين مختلف فقهاء العلوم الإنسانية والاجتماعية

ثل الواسطة، ورتها، مغم خطمظاهر وصور الفساد فقط، دون باقي الصور التي تخرج عن مجال التجریم، وتبقى مباحة ر 
 حقة...ّاللاوالمحسوبية، والمكافأة 

ا إلى الفساد، غير أن معناه جاء مرادفً  2000تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية لسنة إأشارت ولقد        
فقد عرفت  2003تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة إأما مشروع  ،منها 08للرشوة تماما، وذلك بموجب المادة 

أو إساءة استغلال لموقع أو سلطة بما في ذلك أفعال الإغفال  ، سليم للواجبعمال تمثل أداء غير"القيام بأ الفساد بأنه:
توقعا لمزية أو سعيا للحصول على مزية يوعد بها أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غير مباشر أو إثر قبول مزية ممنوحة 

 .  2بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصالح شخص آخر"
هذا التعريف لم يتفق حوله، وتم التراجع عنه في المشروع النهائي للاتفاقية، والذي لم يعرف الفساد ولكنه  غير أن       

 ، وهي الرشوة واختلاس الممتلكات، والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، والإثراء غير المشروع...3أشار إلى صوره
        

                                                           
 .  05، ص2007، الجزائر مة،ر هو الجزء الثاني، دا ،الوجيز في القانون الجزائي الخاص بوسقيعة، أحسن 1
 إذا نهأ  ورأت والصين، وسلوفينيا وأوكرانيا أذربيجان وفود مع للتشاور الفصلة هذا ئيس)المنظمة( الذي يتولى مسؤولينائب الر ف من التعري ح هذالقد اقتر  2

عال أف وتجرّم تحدد أن للاتفاقية ينبغي ذلك من وبدلاً  للفساد، تعريف تتضمن أن للاتفاقية ينبغي فلا الكفاية فيه بما واسع تعريف على الاتفاق تعذر
 ي.   ئالنها المشروع في اعتمد الذي وهوفي إطار الفصل المتعلق بالتجریم لفساد ا

البحوث، ، مركز الدراسات و يةعلوم الأمنعربية لل"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية نايف الالعولمة والفسادالشيخ،" الله بابكر عبد ا
، دار الإداري نبالقانو  عم مقارنة دراسة الإسلامية، الشريعة في جهالفساد الإداري وعلا ،عابرةم محمود محمد . أورده أيضًا:5، ص 2003،الرياض

 .73، ص.2011،، الاردنالثقافة، عمان
وم ، جامعة نايف العربية للعل، رسالة ماجستيرتجریم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة تأصيلية مقارنة ،بن سعود الفارسالله أحمد بن عبد ا  3

  .30، ص2008الأمنية، كلية الدراسات العليا،الرياض ،
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ومختلف  لا تزال غامضة ن معانيهعني أاتجاهاته ومدارسه الفكرية، فإن هذا لا يري و م تعدد تعريفات الفساد الإدارغو       
ن ذلك فإن مى العكس ن عللكدي له لن تكون ممكنة أو يسيرة، و صعليها ومن ثم فإن مسألة مكافحته ومحاربته والتّ 

مين ونين وكل المهت والقانارييندالتعمق الأكاديمي والتنظير المنهجي وتشخيص ظاهرة الفساد الإداري كل ذلك سيمكن الإ
لعلاجية التي ة والقانونية االقضائي لجهودببرامج الإصلاح الإداري من تبنى الاستراتيجيات الوقائية الشاملة والمانعة كبديل ل

 قهم.   بات بحتهتم بأساليب كشف الفساد والقبض على المفسدين وعلى إجراءات محاكمتهم وإصدار العقو 

فإننا رأينا أنه  ،الإداري القائم بمضامينه ومعانيهعلى اختلاف الباحثين والفقهاء حول تعريف موحد للفساد  ابناءً و         
من المناسب أن نعتمد التعريف التالي كأساس لهذه الدراسة وهو:" الفساد الإداري هو تلك الانحرافات والسلوكات العمدية 

التي تتعارض مع القيم الجهاز الإداري، و والتنظيمات والتعليمات النافذة داخل  التي يأتيها الموظف العام والمخالفة للقوانين
        في المجتمع وأجهزة الوظيفة العامة لتحقيق مصالح وأهداف شخصية بعيدة عن المصلحة العامة."      والأخلاقيات السائدة

مبالاة ام القانون والتنظيمات دون قصد كالإهمال واللاوالجدير بالإشارة إلى أن ثمة انحرافات إدارية ينتهك فيها الموظف الع
ا، وقد ا أو تأديبي  نحرافات لا ترقى إلى مستوى الفساد الإداري وإن كان يعاقب عليها القانون إما جزائي  الخطأ، وهذه الإو 

   1تؤدي في النهاية إذا لم تعالج إلى فساد إداري.
 -الفساد الاداري–نتشار هذه الظاهرة إمن ظهور و عانت ة الناميّة منها دول العالم خاصّ  وخلاصة ما تقدم فإن       

وسط مجتمعاتها وإداراتها ومؤسساتها العامة والخاصة، الشيء الذي عطل مشاريع التنمية فيها، وجعلها تتراوح مكانتها دون 
ولقد أكدت جميع دول العالم ، خلف والعديد من المشاكل الاخرىتحقيق الأهداف المرجوة، مما زاد من نسبة الفقر والت

خاصة في السّنوات الأخيرة على ضرورة تحديد إطار عمل مؤسّسي يعمل على تطويق المشكلة وحصرها وعلاجها، من 
فالجدير بالذكر أنّ الفساد الإداري لم يعد يشكل محور  مكافحة الفساد بكل صوره ومظاهره،خلال خطوات جدية ومحددة و 

بل أصبح من المساعي العالمية وأحد أهم مواضيع الاتفاقيات الدولية، لأنهّ لم يعد يمس دولة بذاتها بل اهتمام دولة أو إقليم، 
  2.أصبح عبارة عن مشكل عالمي يحتاج إلى تظافر الجهود وتوحيد المساعي من أجل مكافحته والقضاء عليه

كومية وغير الحكومية وكذا منظمات المجتمع المدني لذلك أجمعت المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والوطنية الح       
على ضرورة مقاومته ومواجهته وذلك بالتعاون فيما بينها، فمسؤولية مكافحة الفساد ملقاة على عاتق جميع الدول التي يجب 

    3عليها وضع الاتفاقيات والاستراتيجيات والتشريعات المناسبة للتصدي له.
رف على لك بالتعذاد الإداري، تشخيص ظاهرة الفسلعلمية في كونه يهدف إلى تحليل و ضوع اتأتي أهمية هذا المو        

 كافحة.  ل المتشخيص المشكلة هي أول مرحلة من مراح ، ذلك لأنّ نعكاساتهإماهيته ومظاهره وأسبابه و 

                                                           
الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد ، قياسه ومؤشرات همظاهر  وبه الفساد الإداري والمالي:أسبا ،عارفي فريدةم مفتاح صالح، 1

 . 02ص. ،2012مد خيضر بسكرة ،التسيير، جامعة محة العلوم الاقتصادية والتجارية و ، كليالمالي والإداري
 .01، ص2019، 01، العدد04المجلد مجلة إليزا للبحوث والدراسات،، العوامل المؤدية للفساد الإداري والمالي ومؤشرات قياسه عالميًا، آمال حفناوي 2
وما بعدها. وأورده أيضًا: عامر خضير  129ص ،2007، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنيةمحمد أحمد غانم،  3

 . 20-19ص.ص ،  2006جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، استراتيجيات مكافحة الفساد: مالها وماعليها،حميد الكبيسي، 
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ه، باب تنميتختلفت أسإو  ريد الإدادت مظاهر الفساتعد  ستعراض الإشكالية كما يأتي: إوتبعًا لكلّ ما سبق يمكن        
    المجتمع؟ لى فما مدى إنعكاساته ع

 :  محورينلأجل مُعالجة هذه الإشكالية، سيتم تقسيم هذه الورقة البحثية الى        
 وأسباب ظهوره  مظاهر الفساد الإداريالمحور الأول: 
 المجتمع على  الفساد الإداري إنعكاساتالمحور الثاني: 

ى عتماد علهو الإ ه الدراسةن الأنسب لهذمنه أا للأهداف المسطرة فقد رأينا يعة الإشكالية المطروحة وتحقيقً ا لطبنظرً        
 حث المنهجي.كامل البتل الى للوصو  المقارن والتاريخي بصفة ثانويةالمنهج الوصفي التحليلي بصفة أساسية، والمنهج 

 وأسباب ظهوره مظاهر الفساد الإداري .2
تمع ، الأخلاقي في المججتماعي و والا ختلالات التي تمس الجانب السياسي والماليظاهرة  تشمل الإ الإداري سادإنّ الف     

لات بقدر تنوع مجا تتنوع ههر مظاو ، والسياسية والاجتماعيةقتصادية دم التي تواجه عمليات التنمية الإفهو أحد معاول اله
تكاب الكثير من ر إهل من بحت تسبتطور الوسائل التكنولوجية، التي أصالنشاط الإنساني، التي ينظمها القانون وتتطور 

نها بين المتقدم م ون تمييزدلدول االجرائم، وعلى رأسها جرائم الفساد، كما استفادت هذه الأخيرة من العولمة لتغزو كل 
 والمتخلف.  

 :مظاهر الفساد الإداري 1.2
 الية وإجتماعية وأخلاقيّة.للفساد الإداري مظاهر وتجلّيات سياسيّة وم        

 :الجانب السياسي 1.1.2
 بلد، كما تتسببياسي لللنّظام السّ إنّ بروز ظاهرة الفساد الإداري داخل المؤسسات تؤدي إلى الإساءة بسمعة ا       

ام فرصة استخد لمسؤولينغلال اوبين المجتمع، خاصة أثناء است في خلق حالة من التوتر والشرخ في العلاقات بينها
غير قانونية، شرعية و  رق غيرستيلاء على المال العام بطالحصول على مكاسب شخصية، والإ موقعهم الوظيفي من أجل

 ..جائرة على بقية أفراد المجتمع أثناء المطالبة بحقوقهم المشروعة ثم فرض قيود
تبر ذلك من صادية، يعقتإماتية أو دلمؤسسة بجميع أنواعه خظاهرة الفساد الإداري بالتفشي داخل ا عندما تبدأف       

ب، الشعو  عاني منهاتات التي لمحرّمبحق المجتمعات المتحضرة، كون هذه الظاهرة تحتسب في إعداد ا الجرائم التي ترتكب
جهزة أ لى ضعفعود إيالسبب  سواء كانت مفتعلة من قبل الجهات أو الأشخاص المسؤولة لتلك المؤسسات، لكن

فساد، حينها التي تكافح ال القوانينو عليمات التزام المسؤولين بالتّ  ستقلاليتها بالإضافة إلى عدمإدم الرّقابة في الدولة وع
لظاّهرة ري لجذور تلك اتئصال ضرو سإلية عم الظاّهرة نهاية، والمطالبة باتخاذ القرار اللّازم لإجراء لابدّ أن تكون لهذه

 المتهالكة.



 كلثوم بوخروبة

1123 
 

ة أنواع س والنواة لبقيهو الأساو يها، أوسع الميادين التي يتفشى الفساد ويستشري ف ياسي منيعتبر المجال السّ هذا و        
.فالإعلام ،..ا وتربويا  وثقافي   الي  الفساد، وذلك راجع إلى كون الذي بيده صنع القرار هو الذي يتحكم في مصائر الناس ما

  يطرته.  تحت س المجتمع كلها سيروتقتصاد والإدارة التي تحكم والقوانين والإ بتوجيه منه، والمناهج

يب ي، وإشاعة أسالياسالسّ  ضايا الفسادإنّ وضوح الدولة في محاسبة المنحرفين وإثارة قولكن لا يفوتنا أن ننوه إلى        
سة ار الحكم في مم افيةدور لشف عطاءلإالنزاهة في العمل الوظيفي، وقطع دابر البيئة التي ينشأ فيها الفساد هي أطر عملية 

 شريعات الخاصةصدار التّ اف بإفالإنحر ، ياسير فعال في مكافحة الفساد السّ بدو  ، حتى تساهم الشفافيةدورها الإصلاحي
ت مر بحالاعلق الأعندما يتلة، و ع دوائر الدو بتجریم الحصول على الكسب غير مشروع، وعدم مراقبة نشاط القطاع الخاص م

 حتكارية لبعضإو  ت ريعيةحسابا عام أو منح الدول، وطرق وآليات الانفاق الالتبذير والهدر والفساد في صفقات الدولة
 المؤسسات الخاصة فإن هذا يؤدي الى انتشار الفساد السياسي.

 كبار المسؤولينلوزراء و اية بين دخل ومما يسهل استمرار مثل هذه الحالات التفاوت الشاسع في مستوى المداخيل الفرد      
 دة.م المتعدركاتهشهي متدنية في معظم الاقطار وبين دخل كبار رجال الاعمال وارباح الاداريين من جهة و 

 :الماليالاقتصادي و الجانب  2.1.2
قتصادية الإحتكارات قتصادي بالممارسات المنحرفة والاستغلالية للإالإ في الجانب الإداري الفسادمظاهر تعلق ت        

قتصادية خاصة على حساب مصلحة المجتمع بما لا يتناسب مع القيمة إعمال، التي تستهدف تحقيق منافع وقطاعات الأ
المضافة التي تسهم بها، وتحدث هذه الممارسات نتيجة غياب الرقابة أو نتيجة ضعف الضوابط والقواعد الحاكمة والمنظمة 

   1.للمناخ الاقتصادي

مع ين أفراد المجتللثروة ب توزيع العادلمية، وعدم القتصادي للمؤسسات العمو نّ ضعف الأداء الإأ وتفسيراً لذلك، نجد        
 ل ذلك يؤدي الىكلموارد،  اخدام ستفرص التوظيف، وكذا سوء التخطيط بإرتفاع معدل البطالة ومحدودية إنتشار الفقر، و إو 

ة، دارية من جهالإ ساتلمؤسّ اري في نظمة التي تنظم سير النشاط الادانين والأنتهاك القواإنتشار ظاهرة الفساد و إتشجيع 
هة لاقتصادية من جالقرارات ويه امر الذي يؤدي الى انتشار الفساد وتشقتصادي الأالدولة على النشاط الإ وهيمنة أجهزة

   أخرى.
وراء ظهور  الدوافعالمظاهر و عتبارها أحد بإ ا كبيراً قتصادية المتردية دورً تلعب الظروف والعوامل الإ وعلاوة على ذلك،        

( والذي وضع Klitgard)قتصادي للفساد نجد كليتجاود في الدول النامية، ومن بين المؤيدين للتفسير الإ الإداري الفساد
 2المساءلة.–= الاحتكار+القدرة على التصرف معادلة للفساد تتكون هذه المعادلة من المكونات الأساسية للفساد: الفساد

                                                           
، المنظمة العربية لمكافحة نهجيةقياس والممؤشر الفساد في الأقطار العربية إشكاليات ال :قياس ودراسة الفساد في الدول العربيةأحمد صقر عاشور،  1

  .37، ص2009الفساد والمؤسسة العربية للديمقراطية، بيروت،
، 2008 ديسمبر العراق، ،النزاهة ، هيئةوالتنمية الأمن أساس اهةالعلمي حول النز ، المؤتمر مكافحته وسبل ونتائجه بهأسبا ساجد شرقي محمد، الفساد: 2

 . 02ص.
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سد الفساد ويتج، فرةلموارد المتو استخدام إ سوء غير رشيدة، إضافة إلى معظم قرارات الإدارة أصبحتولاسيما أنّ        
 الدولة فيداري لمالي والإالعمل ا سير التي تنظم تزام بالقواعد والأحكام الماليةلنحرافات المالية وعدم الإالمالي في الإ

ب الضريبي ختلاس والتهر الإو لرشاوي الي باالمظاهر الفساد ومؤسساتها، وكذا مخالفة تعليمات أجهزة الرّقابة المالية، وتتمثل م
 والمحسوبية في المراكز الوظيفية.

 :الجانب الإجتماعي والأخلاقي  3.1.2
نحرافات الأخلاقية مل الإمج، والمتمثلة في مشكلة إدارية تنتشر في المجتمعاتظاهرة أخلاقية و  داريالفساد الإيعتبر        

كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين   ،وتصرفاته والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي
دارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة إذن إالوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون 

عتبارات الكفاءة إ لمحاباة الشخصية( دون النظر إلىالعامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمى )ا
 .1والجدارة
لها  مور لا علاقةوتمضيته في أ تحترام الوقإفي التسيب لدى الموظفين وعدم كما تتجسّد مظاهر الفساد الإداري          

 المسؤولية وإفشاء أسرار العمل وغيرها. ، وعدم تحملبمهام الوظيفة واستحقاقاتها
جتماعية التي أوكل لها المجتمع هو الخلل الذي يصيب المؤسسات الإجتماعي الإالفساد ولعل من المفيد أن نؤكد أنّ        

إلى فساد  التنشئة الفاسدة تؤدي حتماً  تربية الفرد وتنشئته، كالأسرة والمدرسة والجامعات ومؤسسات العمل، كما أنّ 
نفيذ الأوامر والإخلال بالأمن حترام الرؤساء وعدم تإجتماعي مستقبلي، يتمثل في عدم تقبله الولاء الوظيفي، وعدم إ

   2العام.

ا كبيراً في تمع تلعب دورً فراد المجأبين  فالمنظومة القيمية والاجتماعية بما تتضمنه من معتقدات مشتركة وناهيك عن ذلك،     
دى لضمير لوغياب ا لدينيابناء العلاقات الاجتماعية وتنظيمها على أسس سليمة وصحيحة، في حين أنّ ضعف الوارع 

 .ن سلوكهاد جزء مالفس الموظف الاداري، والخضوع لرغبات النفس الأمارة بالسوء يعتبر دافع وسبب في أن يصبح
أهمية خاصة في نشأة الفساد الإداري وانتشاره  اله العوامل الاجتماعية والثقافية ولذلك يجب الأخد في الحسبان أنّ        

رتباط الفرد بعائلته إ نامية على فكرة العائلة الممتدة التقليدية السائدة في الدول الوتؤكد بعض القيم الثقافية  ،داخل المجتمع
 مهما في الجهاز الإداري بالدولة إدارياً  وأقاربه وأصدقائه وأبناء قريته التي ينتمي إليها، ولذلك يتوقع منه في حالة توليه منصباً 

خاصة، وتتمثل هذه الخدمات في إيجاد الوظائف وفرص التعليم  أن يقدم خدماته لهؤلاء الأفراد الذين تربطه بهم صلات

                                                           
 02، نفس المرجع، صت الوائليسر خالد بركايا 1

، ات العلياالدراس ، مذكرة ماجستير، كليةإجراءات الوقاية من جریمة الرشوة في المملكة العربية السعودية سعيد بن محمد بن فهد الزهيري القحطاني، 2
العربية للعلوم الأمنية،  جامعة نايف، منشورات الفساد والجریمة محمد الأمين البشري، . أورده أيضًا: 67ص ، 2005جامعة نايف، الرياض ،

 .  50، ص2007،الرياض
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والحصول على مزايا عينية وأدبية ويصل الأمر إلى حد مخالفة القانون أو مبدأ تكافؤ الفرص، من أجل محاباة الأهل 
   1والأصدقاء مما يترتب عنه ظهور قيم الفساد بكافة صوره في ممارسة الوظيفة العامة.

هو وضع الإنسان المناسب في المكان غير  أيضًا، نتشار الفساد الإداريإمن بين مظاهر تنا أن ننوه إلى أنهّ ولا يفو         
ختيارها الموظف الكفء وتعيينه في إيتوقف إلى حد كبير على مدى حسن  المناسب، لهذا فإن نجاح الإدارة في تنفيذ مهامها

 .  2تهستعداداإالتي تتلاءم ومؤهلاته وقدراته و  الوظيفة

 تعيين فييير الموضوعية ئ والمعاترم المبادتحالشيء الملاحظ أن سياسات التوظيف والترقية في الدول النامية لا  أنّ  إلاّ         
 .لعمل الإدارياراف في الانح الموظفين وترقيتهم وإحالتهم على التقاعد، الأمر الذي يؤدي إلى تفشي كثير من مظاهر

ف في الدول النامية ينطلق من مبدأ إقليمي أو قبلي، أو العلاقات العائلية أو الشخصية، إذ لا يتيح فما زال التوظي        
الفرصة أمام الجميع للالتحاق بالوظائف العامة، الشيء الذي يخلق تمييز طبقي واجتماعي بين مواطني الدولة الواحدة في 

 .  3الالتحاق بالوظائف الحكومية

لجزائر: تعطي امثلا في  ئفة دون أخرىمتياز في التوظيف لفئة أو طاإوانين الدول النامية أفضلية و ض ققد تعكس بعو         
متيازات دون الكثير من الا صول علىالحة و المجاهدين وأبنائهم في التوظيف والترقيالقوانين الأفضلية لأرامل وأبناء الشهداء و 

 مراعاة شروط الكفاءة.  
جمود أو ضعف سياسات الأجور والمرتبات والحوافز والمكافآت وعدم مواكبتها للظروف  وفضلًا عن ذلك، إنّ         

الاقتصادية والتغيرات الجذرية في المجتمع، يجعلها عاجزة عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات العيش الكریم لشرائح الموظفين، 
والهدايا وتحرير المعاملات غير القانونية والتساهل  فيضطرون إلى سد حاجياتهم بوسائل وطرق غير مشروعة، كقبولا لرشاوى

    4في دفع الضرائب والرسوم وغيرها...
اكب الارتفاع فين لا تو لعمال والموظافي كثير من البلدان النامية على رأسها الجزائر رواتب وفي هذه الإطار، نجد        

 ا قد يضطره إلىممساسية، ته الأباحتياجات الموظف وأسر  المتزايد والمستمر في الأسعار، وفي مستوى المعيشة، ولا تفي
 عن الفساد الإداري أنّ  1999ة سنالانحراف الوظيفي بجميع صوره لسد العجز، وقد أكد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية 

 انتشار الفساد في القطاع العام بالدول النامية يرجع إلى ضعف المرتبات. 

                                                           
أخلاقيات محمد الصيرفي، وأورده أيضًا: ، 61، ص 2008،، مصرالإسكندرية ، الدار الجامعية،عولمة الفساد وفساد العولمة ،حمدي عبد العظيم1

 .114، ص2007، ، مصر، دار الكتاب القانوني، الإسكندريةالموظف العام
، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جریمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على التشريعات الجزائية الداخلية ون،ر ة هانور  2

 .  181.ص ،2008جامعة دمشق، 
 01، العدد 10عة الأردنية، المجلد الجام مجلة دراسات،، مكافحته به وسبلأسبا: العامة في الإدارة العربية الانحراف بالوظيفة ،زكي راتب غوشة 3
 .   161ص. ،1983،
وأثرها في تقليل الفساد  أخلاقيات الأعمالالبوتي، حبيب .أحمد محمود أورده كذلك:  .99، صبق ذكرهمرجع س ،عامر خضير حميد الكبيسي- 4

 .  14ص. ،2008مبر ، العراق، ديسالمؤتمر العلمي حول النزاهة أساس الأمن والتنمية، هيئة النزاهةالإداري، 
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 :أسباب الفساد الإداري 2.2
اية والقصد هو إنما الغو هذه الآفة،  إلى تبرير الورقة البحثيةلا يهدف بحث دوافع وأسباب الفساد الإداري في هذه         

ية أية إستراتيج لهذا فإنّ و جح، ناالتشخيص السليم هو أساس كل علاج  اجع، لأنّ تحديد الأسباب بدقة لإيجاد العلاج النّ 
مل لجميع عوا ناسبةلول الماد الحل بالنجاح من تركيز الجهود على إيجكلّ كي تُ للقضاء على الفساد الإداري لا بد لها ل

 ستثناء بعضها.  إوأسباب الفساد دون 

منها الجزائر و النامية  في البلدانتلف تخنتشاره إو  الأسباب المؤدية إلى تفشي الفساد الإداريلا مناص من القول أن و         
  متشابهة إلى حد كبير.  ته رق ممارسدول المتقدمة، رغم أن طعنها في ال

ترجع إلى شبكة معقدة من العوامل الإدارية  الأسباب الأساسية للفساد الإداريأنّ  من القول وهذا لا يغني         
ا في مركب واحد تتداخل عناصره وأبعاده، بحيث والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية والتي توحد هذه العوامل معً 

   1يصعب التمييز بينها تمييزا واضحا من الناحية العملية.
 :الأسباب المتعلقة بالوظيفة العامة أو المرفق العام 1.2.2

 شرف على إدارتهتدولة أو وع تنشئه التنصب الوظيفة العامة على إدارة المرافق العامة، والمرفق العام هو:" كل مشر        
 مة."  العا اف رجال الإدارة العامة لتزويد الجمهور بالحاجاتويعمل بصفة دائمة ومنتظمة تحت إشر 

رتباط وثيق بالبيئة الداخلية للمنظمة، فله ظروف مشجعة ومحفزة وأخرى مقاومة أو إللفساد الإداري وبطبيعة الحال،        
لصة، أقدر على حماية ذاتها رافضة، والمنظمات المتطورة في نظمها وأساليب عملها والتي تدار من قبل قيادة ذات كفاءة ومخ

    .2من التلوث بالفساد من المنظمة المتخلفة في إدارتها ونظمها
نتشار الفساد الإداري داخل المنظمات والمرافق العامة، إراسات أثر العوامل الإدارية على ولقد تناولت العديد من الد        

   3أو تبعث عليه أو تمهد له وذلك كما يلي: للفساد الإداري سباً ا مناوانتهت إلى حصر الأسباب والمنافذ التي تعد مناخً 

 : وسوء تنظيمه تضخم الجهاز الإداري 1.1.2.2

ستجابة إي ع الحكوما في القطا ظً ا ملحو عرفت معظم الدول العربية منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي توسعً         
دى أل، الأمر الذي د المعقو ت حدو امة، غير أن عملية التوسع هذه تجاوز للزيادة المفرطة في حجم الطلب على الخدمات الع

ي جم النشاط الذلحالنسبي  لثباتإلى تضخم الجهاز الإداري من خلال الزيادة الكبيرة في عدد الموظفين العموميين مع ا
 ختصاصات.  دى إلى آثار سلبية منها تداخل الإتقوم به مما أ

                                                           
1 Groupe Multidisciplinaire sur la corruption (GMC) ,Op.cit., p.17. Centre for democracy and governance, 

Ahandbook on fighting corruption, Washington,D.C.1999, p .07 .  
 .  98، صبق ذكرهعامر الكبيسي، مرجع س  2
 17:30، 02/08/2022تاريخ وساعة التصفح:  سبل الوقاية منه" ،يته، صوره، دوافعه، آثاره العامةد: ماهالفسـاالـلا ولد محمد عمـر،   3
/https://www.facebook.com/legacy/notes/173878432666074 

https://www.facebook.com/legacy/notes/173878432666074/
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رتجالي، الإجتماعي تبعت سياسة التوظيف الإإمات العربية عامة والجزائر خاصة ون الحكو ويرجع سبب التضخم لك        
هذا بالإضافة إلى إسراف بعض القيادات الإدارية والسياسية العليا في تعيين بعض الأنصار والأتباع بصرف النظر عن  

 قيقية.  ، ثم زيادة العمالـة عـن  متطلبات العمل الح1كفاءتهم وحاجة المنظمة إليهم
ختصاصات، يصعب إنجاز المهام والمعاملات الإدارية، مما يجعل دارة، ويفتقد التنظيم وتتضارب الإعندما تسوء الإو         

ا أمام ظهور بعض الموظفين الفاسدين، ويعتبر عامل عدم تحديد الاختصاصات وتوزيعها بدقة بين الموظفين الطريق مفتوحً 
   2ي.السبب الأهم للانحراف الإدار 

 الميل نحو المركزية وعدم التفويض في صنع القرارات:  2.1.2.2

دنيا، أحد أهم دارية اللمستويات الإصور التفويض للاحيات في قمة الهرم الإداري وقُ لطات والصّ يعتبر تركيز السّ         
 .  ورة خاصةر بصئعامة والجزا الأسباب المباشرة للفساد الإداري في الدول النامية )بما فيها العربية(

إلا أن الممارسة العملية أثبتت  ،فرغم أن الدول العربية أخذت بالنظام اللامركزي ونصت عليه الكثير من القوانين        
تركيز السلطة الإدارية بالمستويات العليا المتمثلة في الوزارة وما على المستويات الإدارية الأخرى إلا تنفيذ هذه القرارات، والتي 

تكون غير سليمة أو غير واقعية بحكم بعد الموظف المتخذ للقرار عن موقع التنفيذ، فانشغال كبار المسئولين الإداريين قد 
بالأمور الصغيرة نظرا للمركزية الشديدة التي يحرصون عليها، بحيث لا يبقى لديهم الوقت الكافي للالتفات إلى الأمور 

علمية ذات الخبرة النظيفة ومنعها من الوصول إلى سلطة القرار جعل الجهاز الإداري الإستراتيجية المهمة وإبعاد الكفاءات ال
   3معرض ومهيأ إلى انتشار الفساد فيه.

ختناق إالسلبية منها:  نتائجلمستويات الإدارية إلى بعض التؤدي المركزية الشديدة وعدم تفويض السلطة وتعدد اكما      
عض عاف الروح المعنوية للموظفين، انخفاض الأداء، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور بالعمل، بطء القرارات الإدارية، إض

  4نحرافات الإدارية مثل النكوص، عدم تحمل المسئولية والواسطة.الإ

  :تعقد الإجراءات الإدارية وغلبة الطابع البيروقراطي في الإدارة 3.1.2.2

                                                           
، الرياض دراسات الأمنية والتدريب،، المركز العربي للاري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصاديةالفساد الإد محمود، يفهمصلاح الدين  1

 ،2007،، مصر، دار الكتاب القانوني، الإسكندريةأخلاقيات الموظف العاممحمد الصيرفي،  . أورده أيضًا:113، ص.1994،المملكة العربية السعودية
 .   78ص

ات العليا، الدراس ، مذكرة ماجستير، كليةإجراءات الوقاية من جریمة الرشوة في المملكة العربية السعودية القحطاني، يالزهير  فهد سعيد بن محمد بن 2
 .  81.ص ، 2005،جامعة نايف، الرياض

أكاديمية نايف العربية للعلوم  ،لياسات العالدرا عهد، مذكرة ماجستير، مبعض العوامل المؤثرة في الفساد الإداري بالجمارك ،صلاح مناور الحجيلي 3
 .  39، ص.2001الأمنية، الرياض ،

 .  80، ص.بق ذكرهمحمد الصيرفي، مرجع س  4
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لأفراد العاملين على السواء، حقيق أهداف المنظمات الإدارية واتبسيط الإجراءات الإدارية وسيلة فعالة لت إنّ        
عتماد على القواعد والإجراءات المحددة ليس له خطورة في حد ذاته ولكن الخطورة لأساسية تكمن في تعقيد هذه فالإ

 .   1لعرقلة سير العمل الإداري  ا بلا أي تصرف والتذرع بهـاا مطلقً عتمادً إوالاعتماد عليها  الإجراءات

المعاملات الإدارية،  فتعقيد الإجراءات والتمسك بحرفيتها وجمودها يؤدي إلى التسويف والمماطلة والتأخير في قضاء     
دون تمكنه من معرفة المطلوب منه أو سبب  حيث يظل صاحب المعاملة الإدارية ينتقل بين أروقة المكاتب وفي الممرات

 ا عادلاً مهيأة للعمل، ولكن عدم توزيع الأعمال بين الموظفين توزيعً  وظفين والظروفالتأخير، فرغم أن المكاتب مكتظة بالم
   2نضباط كثير منهم وعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية وخروجهم لأغراضهم الخاصة في أثنائها.إوعدم 

 :   اد الإداريسباب القانونية والقضائية للفسالأ 2.2.2

على الجهاز الإداري فقط، وإنما قد يمتد إلى المؤسسة القضائية وتتحقق هذه الحالة عندما  اإن الفساد ليس مقتصرً        
يفلح بعض المتورطين في عمليات الفساد في تجنيد بعض القضاة مباشرة أو عن طريق المحامين والذين يتواطئون مع القضاة 

لهم من مبالغ نقدية كبيرة عينية، يتعذر عليهم الحصول  قابل ما يدفعليتولوا عن قصد وسبق إصرار حماية الجناة والمجرمين مُ 
 .  3هو من أخطر منافذ الفساد على الإطلاقالشرعية و  عليها بالطرق

هناك مدخل ومنفذ قانوني وقضائي للفساد الإداري، فمعلوم أن القوانين لا تشرع  قد يتفاجئ المرء لأول وهلة بأنّ و         
الحقوق المصلحة الأساسية للقضاء هي إرساء العدالة ورفع الغبن والظلم على المظلوم وإعادة  إلا لتحقيق المصلحة العامة وأن

ويتحول القضاء إلى مروج  ا للفساد الإداريهذه القوانين منفذً  ، فكيف تعتبر4ستنادا لمبدأ سيادة القانونإلأصحابها 
 ومتساهل مع الأفعال الفاسدة؟  

من و أسها الجزائر، ر  ية وعلىدول العربفي ال نية وقضائية ينفذ من خلالها الفساد الإداريإنه للأسف هناك أسباب قانو        
 :  بين الآليات والأدوات التي توفرها المنافذ القانونية والقضائية للفساد نذكر مايلي

 انین(: )عدم وضوح القو  التسرع في إصدار تشريعات كثيرة خاصة بالإدارة العامة 1.2.2.2

ا يسميه البعض ه من بين أهم منافذ الفساد الإداري هو الإسراف والتسرع في إصدار تشريعات وتداخلها بمإنّ         
حيث تنطوي على عيوب الصياغة القانونية الشكلية والموضوعية كالتناقض والغموض والنقص والتعارض  بالتلوث القانوني،

                                                           
 .  30، ص.2003مصر،  رة،ھالقا ، المطبعة المصرية،الفساد الإداري ومجتمع المستقبلالسيد علي شتا،   1
 .  86، ص.بق ذكرهسمحمد الصيرفي، مرجع أورده كذلك: . 84.ص ،سبق ذكره مرجع القحطاني، يالزهيري فهدسعيد بن محمد بن  2
 .  95، ص.، مرجع سبق ذكرهعامر الكبيسي 3
 .  18، صنفس المرجع 4
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رغم حداثتها، كل هذا يؤدي إلى خلل في المنظومة القانونية ، وكذا كثرة التعديلات على هذه التشريعات 1بين القوانين
   2وعجزها على المكافحة والحد من الفساد الإداري.

في مواجهة الفساد الإداري، وعلى الأخص الفساد   فعالاً ولاشك أن الترشيد القانوني في هذه الحالة يمثل أسلوباً        
هذا بالإضافة إلى طبيعة القانون الذي ، يعة للنفاذ في الحياة الإداريةنية ذر البيروقراطي والذي يتخذ من الإجراءات القانو 

والذي يتسم بالمرونة وسرعة التطور تفوق التطور الاعتيادي في  ،يحكم وينظم الإدارة العامة ونشاطها هو القانون الإداري
تعلق بالمصلحة العامة، وحسن سير وإدارة المرافق ولعلى ذلك يرجع إلى طبيعة المواضيع التي يعالجها والتي ت ،القوانين الأخرى

جتماعية والسياسية في الدول وهي قتصادية والإا أنه يتأثر بالعوامل الإالعامة، ومن أسباب سرعة تطور القانون الإداري أيضً 
 .  3عوامل متغيرة باستمرار

 : لقانون(تعطيل وعدم تطبيق الكثير من القوانین )ضعف السلطة القضائية وسيادة ا 2.2.2.2

ا لأطراف العلاقة والمحاباة والمجاملة والتساهل ويظهر ذلك من خلال الثنائية في تطبيق النصوص القانونية وفي تغيرها تبعً     
ات الروتينية المعقدة وهذا سواء من طرف الإدارة والإجراء ،لصالح الأقوياء والأغنياء وذوي النفوذ على حساب الضعفاء

 .  4العامة أو القضاء بنوعيه الجالس والواقف

تي ص القانونية القص النصو نة في ولهذا فإن الإشكال في كثير من الحالات في الدول العربية قد لا يكون بالضرور       
ن أكنها تتمثل في اسدين، لوالف ت صارمة ضد المفسدينأو في وجود عقوبا الاداري والمالي، ترصد عقوبات لأفعال الفساد

حياد جهاز تقلالية و سإدم عا تطبق بشكل انتقائي نتيجة هذه النصوص معطلة أو لا يتم تفعيلها بشكل مناسب أو أنه
 العدالة.  

ستورية الثلاث في كل هذا يجعل المؤسسة القضائية تتسم بالضعف والقصور في قيامها بمهامها كإحدى السلطات الد         
 .  5الدولة تختص بتفسير وتطبيق النصوص القانونية والفصل في المنازعات

إن مبدأ الفصل بين السلطات والذي نادى به مونتيسكيو والذي يقوم على مبدأ أساسي هو أن: "السلطة توقف        
نفلات وتحصن إنفيذية على زمام الأمور وبالتالي السلطة" إذا لم يحترم ويصان فإن ذلك مدعاة ومنفذ كبير لسيطرة السلطة الت

   6الكثير من أعوان الإدارة النافذين من العقاب والمتابعة في حالة ارتكابهم لأحد الأفعال الفاسدة.

                                                           
عبد أورده كذلك: . 38ص. ،2006 مصر، ، الدار الجامعية الإسكندرية،حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري ،محمد مصطفى سليمان 1

، 2006، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة ،النزاهة والشفافية والإدارة، دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي ،القادر الشيخلي
  . 355ص

 . 51ص. ،2009الأردن،  ،، دار أيلة للنشر، عمانالإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدميةالفساد المالي و  فارس رشيد البياتي، 2
 .  17، ص.2003 ،، الأردنعمان التوزيع،ة الأولى، الدار الدولية للنشر و الطبع ،الوجيز في القانون الإداري ،مد جمال مطلق الذنيباتمح  3
 .  12، ص.بق ذكرهأحمد محمود حبيب، مرجع س 4
، جدة، العدد ك عبد العزيز، الاقتصاد والإدارةمجلة جامعة المل ،"الإدارية الأجهزة على وأثرها الإداري الفساد ةاهر ظطلال بن مسلط الشريف ،" 5

 .  355، ص.بق ذكرهمرجع س عبد القادر الشيخلي،. أورده كذلك: 47، ص.2004 ،02
 . 36، ص.مرجع سبق ذكره محمد مصطفى سليمان،  6
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 جمود وقصور الكثير من القوانین:   3.2.2.2

فقصورها وعدم تنظيمها  ،نائي أو إداريسواء كان مصدرها ج ونقصد هنا القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري       
ستغليين الفراغ أو السكوت القانوني عنها،  لوكات الفاسدة المستجدة التي ينفذ منها المحتالين والمتلاعبين والفاسدين مُ للسّ 

 .  1كما قد تكون هذه القوانين والتنظيمات قديمة وغير مواكبة للواقع فتظل حبرا على ورق

لى عدم سن التشريعات والأنظمة الصارمة المصحوبة بالإجراءات العقابية والردعية للحد من الفساد هذا بالإضافة إ       
وتجریم كل صوره وأشكاله، ومتابعة تنفيذها لتلافي جوانب القصور والنقص وسد الثغرات فيها بما يتماشى  والمالي الإداري

           2ديثة.والتحولات والتغيرات في المجتمع ويواكب أساليب الإدارة الح

 على المجتمع إنعكاسات الفساد الإداري .3
واحي لنّ ااصة على اسات سلبية خكنعإإنّ الآثار المدمرة للفساد الإداري ليست مجرد قضية أخلاقية بل إن لها         

لى إ تفشيه يؤدّي أنّ ليا، و قية العجتماعي، وضعف المبادئ والقيم الأخلانتهاك قواعد السلوك الإإباعتباره جتماعية، الإ
 نتشار اللامبالاة بين أفراد المجتمع.  إ

 :قتصاديالإو  على الصعيد السياسي 1.3
نحو ممارسات  ت اتجاههمزدادت معدلاإا زدادت سلطة اتخاذ القرارات التي يتمتع بها الموظفون العموميون، كلمإكلما          

عنى ملعامين يدركون الموظفين ؤلاء ارة غير أخلاقية، وبما أنّ هستخدامهم تلك السّلطة وممارسة الأنشطة بصو إتنم عن سوء 
 .لطةستغلال هذه السّ إلطة فقد ابتكروا طرقاً ووسائل تمكنهم من ستخدام السّ إسوء 

 :على الصعيد السياسي 1.1.3
ن لم إتمع و لمجاراطي في ناخ الديمقالم عندما يتفشى الفساد في أي دولة بمختلف صوره، فإنه يؤدي إلى إضعاف وتشويه      

ياسية انة السّ سب الحصمن أجل كأصوات الناخبين ستخدام عائدات الفساد لشراء إب ا بسبيكن القضاء عليه كلي  
 صرفات والأعمال غير المشروعة.  ستمرار في ممارسة التّ والإ

ويل حملاتها الانتخابية كما قد تعتمد الأحزاب الفاسدة في التمويل على عائدات جرائم الفساد المختلفة من أجل تم        
ولا يقتصر الفساد على التغلغل إلى  ،ية عملية شكلية مفرغة من محتواهاوقبول تبرعات كبار تجار الفساد، فتصبح الديمقراط

                                                           
لأكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي ، رسالة ماجستير، االفساد الإداري عائق الإدارة والتنمية الدیمقراطية ،عبد القادر جبريل فرج جبريل 1
 الـلا ولد محمد عمـر، مرجع سابق،وأورده ايضًا: . 120.ص ،سبق ذكره مرجع محمود، فهميصلاح الدين  :أورده كذلك . 118، ص. 2010،

 .  03ص.
ة دكتوراه،  أطروح ،نحو بناء نموذج تنظيمي -فحتهالفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكاخالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ،  2

، دار مصر ثقافة الفساد في مصرحنان سالم، . أورده أيضًا: 57، ص2007جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ،كلية الدراسات العليا
 .  115، ص2003،الطبعة الأولى ، مصر،المحروسة، القاهرة
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مع البرلمان أو الحكومة فقط، بل قد يمتد إلى المجالس المحلية البلدية والولائية والى النقابات المهنية والعمالية، ومؤسسات المجت
   1المدني واختراق حتى الأجهزة الأمنية والقضائية.

 في النقاط التالية: السياسية ويمكن استعراض أهم الانعكاسات           

 .تنميةت خطط التهدفاتشويه الدّور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مس -
 .بما يعدم ثقة الأفراد فيهاانهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسّسات  -
 .يإضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الإستقرار السّياس -
ن فورهم من التعاو فراد ونين الأإقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط ب -

 .مع مؤسّسات الدولة
 .قابية على أعمال الحكومة والقطاع الخاصإعاقة وتقويض كافة الجهود الرّ  -

 فيقوق المواطنين احترام حن قدرته علىوكخلاصة فإن الفساد يؤثر سلبا على استقرار النظام السياسي وسمعته، ويحد م        
ف يضعم وانفتاحه و ية النظاشفاف المساواة وتكافؤ الفرص وحرية الإطلاع على المعلومات ويغذي السرية والقمع، ويحد من

قابة يضعف أجهزة الر و العامة  ؤسساتدور المؤسسات ويعزز الاستبداد ويحول دون المشاركة السياسية نتيجة غياب الثقة بالم
   والمساواة.

 :على الصعيد الإقتصادي 2.1.3
صادي يضعف ويعرقل النمو الاقت والمالي ، فالفساد الإدارينمو الاقتصادي على المدى البعيدالفساد يقوض ال نّ إ        

راعاة قتصادية دون مُ إ ستثمار المحلي، والأجنبي عن طريق زيادة فرص السعي للحصول على مزايافهو يضعف الإبطرق شتى، 
  2مصلحة المجتمع، كما يخلق جو من عدم الثقة، ويقلل الحوافز المشجعة للاستثمار.

إهدار و ، ة الأجلطويلة وقصير  خطط التنمية ستهدفاتقتصادي مماّ يقوض كل مُ إعاقة النمو الإوناهيك عن ذلك،         
تثمارات هروب الإسسيما ، لالأمثللال اموارد الدولة أو على أقل تقدير سوء إستغلالها بما يعدم الفائدة المرجوه من الإستغ

 .سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها
 الفئات زدياد الهوة بينصادية وإالاقت وإضعاف الفعالية الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والمواردونتيجة ذلك،         

لوسائل ارسوم بإستخدام رائب والك والضاضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمار ، وكذا الغنية والفقيرة
 .الإحتيالية والإلتفاف على القوانين النافذة

                                                           
 21:12، 02/08/2022تاريخ وساعة التصفح:  ،2020، وكالة أنباء براثا، لبية على السياسةآثار الفساد الس ،بلال الخليفة 1

http://burathanews.com/arabic/articles/379545 
، 2002، 01، العدد 10، كلية شرطة دبي، السنة مجلة الأمن والقانونالنامية، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول ، زياد عربية بن علي 2

، المنظمة العربية للتنمية والإدارة والشفافية اهةالنز  ،تهمعالج وطرق جهونتائ بهرؤية اقتصادية للفساد: أسبا بلوناس،الله عبد ا . أورده أيضًا:274ص
 .  293، ص 2006 ،، مصرةاهر دارية، جامعة الدول العربية، القالإ

http://burathanews.com/arabic/articles/379545
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بما يحرم  لمشاريع الكبرىارها فى اهدإيق اق العام لموارد الدولة عن طر لإنفلبي لسوء االتأثير السّ ومن زاوية أخرى،         
ة ستثمارات العامفاءة الإني كد، لاسيما ته مثل الصحة والتعليم والخدمات من الإستفادة من هذه المواردقطاعات هامّ 

 .ةقياسية المطلوباصفات الالمو  وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوي التي تدفع للتغاضي عن
 :على الصعيد الإجتماعي والأخلاقي  2.3

جتماعية، حيث تصعد فئة جديدة إلى قمة الهرم الاجتماعي، نتيجة إيؤدي إلى وجود طبقية  رأينا أن الفساد الإداري        
 ستغلالها استغلالاً إجتماعي يتم وجد فئة فقيرة في أسفل السلم الإما حصلت عليه من دخول غير مشروعة، وفي المقابل ت

الثورة، وبالتالي حدوث صراع طبقي قد يؤدي إلى نتقام و لدى هؤلاء الفقراء الرغبة في الإ من الطبقة الغنية، مما يولد فاحشاً 
   1.جتماعي ضد الأغنياءإعنف 
،  المجتمعفي للأفراد جتماعيالإر ستقراعية، حيث يهدد الإجتماضطرابات الإالفساد يؤدي إلى حدوث الإ وبهذا فإنّ        

ص الاطمئنان وتقلالثقة و  على اوتعرض كيانهم المادي والمعنوي للخطر، ومعه تضعف العلاقات الإنسانية القائمة أساسً 
    المساهمات في الأعمال الخيرية والاجتماعية.  

ة يجة عدم العدالتمع نتات المجقات وفئانهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبوفي نفس الصدد،        
 ع دون غيرهم، ون المجتممدرين يجعل حصول الفرد على الخدمة أو المصلحة قاصراً على القا، و والمساواة وتكافؤ الفرص

سلك لى أن الموظف يإلإضافة بامهم حتراإذلك إفساد العلاقة بين الدولة وأفرادها والحط من هيبة موظفيها و  يترتب على كل
 تربية الأبناء اخي في، والترّ غياب الدّور التربويّ ، ونتيجة ذلك، ثرى على حساب غيره دون سبب مشروعيا السبيل و هذ

  .وعدم توجيه النّصح والإرشاد لهم

م الفساد تهُ ثبت عليه تحقة كلّ مَن غياب الشفافيّة وعدم وجود رغبة أو إرادة حقيقة في مُلانّ وناهيك عن ذلك، أ        
 .قيّ، يمنح الفرصة لبعض المنحرفين أخلاقي ا إلى الإستمرار في هذه الأفعالالأخلا
هو انتشار القيم السلبية داخل الجهاز الإداري، وتدني في  الفساد الإداريظاهرة  إنعكاسات همأ إنّ ونافلة القول،       

 نّ ، وفي نفس الصدد نجد ألجهاز الإداري وفعاليتهالمقابل أخلاقيات الوظيفة العامة، الأمر الذي يؤثر مباشرة في كفاءة أداء ا
ساواة يؤدي لا محالة إلى زعزعة القيم الأخلاقية القائمة داخل المجتمع على الصدق والأمانة والعدل والم الإداري والمالي الفساد

السلبية لدى الأفراد في  عدام المهنية في العمل الإداري والى انتشار عدم المسؤولية والسلوكاتإوتكافؤ الفرص، ويسهم في ا
ا ، حيث يصبح التمسك بالعادات والتقاليد والدين والقيم الأخلاقية في العمل الإداري في عرف المفسدين تخلفً 2المجتمع

                                                           
، ، دار الهدى، عيد مليلةالنظام القانوني لمكافحة الرشوة ،دهانموسى بو وأورده أيضًا: . 77، ص سبق ذكرهحمدي عبد العظيم، مرجع  1

 .  34.ص ،2010،الجزائر
 اهةتيجية الوطنية لحماية النز لإسترامعوقات تنفيذ افيصل بن طلع بن طايع المطيري، أورده أيضًا: . 04، ص.مرجع سبق ذكرهساجد شرقي محمد،  2

 .   51، ص 2008، مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض ،الفساد ومكافحة
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ا، ويزيد الأمر خطورة عندما يشب النشء على هذه القيم وتكيفً  ا، فيما تصبح أنواع الفساد المتعددة مهارة وتطوراً وجمودً 
 دامة، الأمر الذي يؤدي إلى شيوع قيم وثقافة الفساد في مختلف المجالات.  اله السلبية

 خاتمة:. 4
اس، وأنما صوره عامة النّ و كما يتأوهلة،  كما يبدو لنا في أول  إنّ تحقيق العدالة الكاملة في الواقع ليس أمراً سهلًا       

لى حبِّّ عو معروف مفطور ان كما هلإنسفطرته، فابيعة الفرد و ق بطتحقيقها أمراً صعبًا جد ا، لأنه مرهون بأمور أخرى تتعلّ 
أنهّ مزود ك والظّهور، و ط والتملّ لتسّلهو مزود بدوافع غريزية تتميز بالسّيطرة وحب او  ذاته وحبِّّ من هم أقرب الناس إليه،

 أيضًا بالعقل الّذي هو نور يهديه في هذه الحياة.
  المرتباتلأجور و وضعف ا ،قتصاديوى الإنخفاض المستإا دور عدو ا للحرية وأيضً ام و ا ما يكون الفقر سبب الإجر كثيرً و        

 الرّشوة.الأمانة و  ختلاس وخيانةبب في انتشار عدة جرائم كالإكانت هي السّ 
لى إوصول في سبيل الو  لدولة،ان تقوم بها أالجدير بالذكر أن حسن سير الإدارة ونزهاتها من المهام الرئيسية التي يجب و        

ظيفته وظف استغلال و اولة الممح نّ لأهذا الهدف، بأن تختار الدّولة من بين أفرادها موظفين يتولون القيام بهذه المهمة، 
يرها س بعرقلة صّميمالحصول من صاحب الحاجة على مقابل لقضاء حاجته عملاً، يصيب الإدارة الحاكمة في الو 
يترتب على  هم و ع دون غير لمجتماالقادرين من الخدمة أو المصلحة قاصرا على  يجعل الحصول علىو  بالتشكيك في نزاهتها،و 

لسبيل وظف يسلك هذا الى أن المإافة الحط من هيبة موظفيها واحترامهم بالإضذلك إفساد العلاقة بين الدولة وأفرادها و  كل
 رى على حساب غيره دون سبب مشروع.يثو 

 نتج ما يلي:واستخلاصًأ لما سبق، يمكن أن نست        

ة في الأعــــوام درجات كبــــير بــــالفســــاد الإداري ظــــاهرة قديمــــة أصــــابت الجهــــاز الإداري في العديــــد مــــن دول العــــالم، وزاد   -
ضـعف الإرادة ، و الفسـاد ممـّا أدّى إلى تفشـي ظـاهرةالسّابقة، حيث استخدمت الوظيفـة لغـايات غـير رسميـة وشخصـية، 

 مصادرها . و دخولاتهم مير من أصحاب المناصب العليا من الكشف عن السّياسية لمكافحة الفساد حيث يتهرّب الكث
سائلة من قبل الحكومات للمسبّبين  في تفشّي الفساد . -

ُ
 ضعف المراقبة والم

قيـة إلى ـذه القـيم الأخلاهـص وتحـوّل زعزعة القيم الأخلاقية القائمة على الصّدق والأمانة والعدل والمساواة، وتكافؤ الفـر  -
 المسؤولية وانتشار الجرائم بسبب غياب القيم . السّلبية وعدم

ذه العمليـــة كـــل شـــترك في هـــت، اذ لابـــد ان تحميـــل الدولـــة المســـؤولية الكاملـــة لايمكـــن تحجـــيم دور الفســـاد الإداري عـــبر -
 المنظمات والمؤسسات وبضمنها مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة هذه الافة الخطيرة.

  لتوصيات التالية:نطلاقاً لما سلف اقترحنا اوإ     
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ريــق ال العــام، عــن طة وحفــظ المــوضــع المنــاهج التربويــة والثقافيــة عــبر وســائل الإعــلام المختلفــة لإنشــاء ثقافــة النزاهــ -
حيـد س هـو الـرادع الو لقـانون لـيااستراتيجية طويلة المـدى لغـرض تحقيـق الـولاء والانتمـاء بـين الفـرد والدّولـة حيـث إن 

 اك ثقافة النّزاهة والشّفافية .  للفساد وإنما يجب إن تكون هن
سائلة الجدي  -

ُ
 ة لهم . إصدار قوانين صارمة لمنع هدر الأموال العامّة والفساد الإداري والم

 إنشاء أجهزة أمنية تراقب التّصرف بالأموال العامة .  -
 يــق والمســائلة فيفي التحق تعــديل قــانون الحصــانة الممنــوح للــوزراء وأعضــاء مجلــس النــواب لتمكــين الجهــات القضــائية -

 قضايا الفساد المرفوعة ضدهم . 
 لاختيار الصحيح للأشخاص النزيهين من هيئات الرقابة والمفتشين والنزاهة .  -
 . ي تثقيف المجتمعأالشاملة  خلق رأي عام يرفض الفساد دينياً وأخلاقياً لأثاره السلبية في التنمية الاقتصادية -
 اد الماديــة وغــيراليف الفســء المؤسّســات الحكوميــة مــن خــلال مبــدأ محاســبة تكــوضــع أنظمــة فعّالــة وجدّيــة لتقــویم أدا -

 لفساد .تكاليف ا المادية لكي لا تكون مبرراً لتجميد إلغاء خطط مكافحة الفساد لارتفاع تكاليفها عن
تقــدير افيــا لالمبضــمّها عالميــة، و الاســتخدام الآليــات الفّعالــة للحــدّ مــن ظــاهرة تســهيل الأمــوال الــّتي تتبعهــا الشّــبكات  -

 لأموال . ااستثماراتها المشوهة إلى الخارج عن طريق تبيض أموالها والوقوف بحزم ضد تبيض هذه 
 التحفيز على القيام بالواجب وعدم ارتكاب المخالفات عن طريق الترغيب والترهيب .  -

 المراجع: . قائمة5
، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل 2006فبراير سنة  20، الموافق 1427محرم عام  21، مؤرخ في 01-06قانون رقم  -

 .والمتمم
، يتضمن التصديق، بتحفظ، على اتفاقية 2004أبريل سنة  19، الموافق 1425صفر عام  29، مؤرخ في 128-04مرسوم رئاسي رقم  -

 .2003أكتوبر سنة  31نيويورك يوم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ب
 2007، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر ،الوجيز في القانون الجزائي الخاصسن بوسقيعة، أح -
، 01عدد، ال04المجلد ت،والدراسا لبحوثمجلة إليزا لآمال حفناوي، العوامل المؤدية للفساد الإداري والمالي ومؤشرات قياسه عالميًا،  -

2019. 
لمنظمة ، اياس والمنهجيةليات القة إشكاقياس ودراسة الفساد في الدول العربية: مؤشر الفساد في الأقطار العربياشور، أحمد صقر ع -

  .2009العربية لمكافحة الفساد والمؤسسة العربية للديمقراطية، بيروت،
يئة لأمن والتنمية، هة أساس النزاهاي حول المؤتمر العلمأحمد محمود البوتي، أخلاقيات الأعمال وأثرها في تقليل الفساد الإداري،  -

  .2008، العراق، ديسمبر النزاهة
ف اجستير، جامعة نايم، رسالة مقارنة تجریم الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة تأصيلية بن سعود الفارس،الله أحمد بن عبد ا -

 .2008الرياض، العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،
 2003رة، مصر، ھالقا ، المطبعة المصرية،الفساد الإداري ومجتمع المستقبلي شتا، السيد عل -
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ا -
، 02/08/2022تاريخ وساعة التصفح:  سبل الوقاية منه" الفسـاد: ماهيته، صوره، دوافعه، آثاره العامة،لـلا ولد محمد عمـر، 

17:30 /173878432666074https://www.facebook.com/legacy/notes/ 

ب -
 21:12، 02/08/2022تاريخ وساعة التصفح:  ،2020، وكالة أنباء براثا، آثار الفساد السلبية على السياسة ،لال الخليفة

com/arabic/articles/379545http://burathanews. 
با -

لدراسات اوم الأمنية، مركز ربية للعليف الع"، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، أكاديمية ناالعولمة والفسادالشيخ،" الله بكر عبد ا
 .2003والبحوث، الرياض،

 2008،، مصرالإسكندرية ، الدار الجامعية،عولمة الفساد وفساد العولمة حمدي عبد العظيم، -
 2003الطبعة الأولى، ، مصر،، دار مصر المحروسة، القاهرةثقافة الفساد في مصرحنان سالم،  -
ذج تنظيمي" و نحو بناء نم -حتهالفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافخالد بن عبد الرحمان بن حسن بن عمر آل الشيخ،  -

 2007للعلوم الأمنية، الرياض، أطروحة دكتوراه، كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف العربية
 1974ة، مصر، ، القاهر 3طد عيسى، الجزء الاول، مكتبة النهضة المصرية، ترجمة د.علي احمالمجتمع، ر م ماكيفر وشارلز ه بيدج،  -
العدد  ،10المجلد  ردنية،لجامعة الأا اسات،مجلة در ، مكافحته به وسبلأسبا: الانحراف بالوظيفة العامة في الإدارة العربية زكي راتب غوشة، -

01 ،1983. 
العدد  ،10رطة دبي، السنة ، كلية شالقانونمجلة الأمن و الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفساد في الدول النامية، ، زياد عربية بن علي -

01 ،2002 
لعراق، اة، هيئة النزاهة، لتنمين واالأم ، المؤتمر العلمي حول النزاهة أساسأسبابه ونتائجه وسبل مكافحته ساجد شرقي محمد، الفساد: -

 .2008ديسمبر 
 كلية  ، مذكرة ماجستير،السعودية عربيةإجراءات الوقاية من جریمة الرشوة في المملكة ال سعيد بن محمد بن فهد الزهيري القحطاني، -

  2005الدراسات العليا، جامعة نايف، الرياض،
 .50ت، ص  (، بكوميد الحالفسا، تقرير الندوة الاقليمية )مالدلالات الرئيسية للتنظيم الاداري القائسيكل راجانا،  -
 للدراسات الأمنية كز العربي، المر ةالفساد الإداري كمعوق لعمليات التنمية الاجتماعية والاقتصاديمحمود،  فهميصلاح الدين  -

 1994،، المملكة العربية السعوديةالرياض والتدريب،
ف أكاديمية ناي عليا،ال تساالدرا عهدم ، مذكرة ماجستير،ة في الفساد الإداري بالجماركبعض العوامل المؤثر  صلاح مناور الحجيلي، -

 .2001العربية للعلوم الأمنية، الرياض ،
، قتصاد والإدارةعزيز، الالملك عبد المجلة جامعة ا ،"الإدارية الأجهزة على وأثرها الإداري الفساد اهرةطلال بن مسلط الشريف ،"ظ -

 2004 ،02جدة، العدد 
 . 2006ية، الرياض،لوم الأمنية للعجامعة نايف العرب استراتيجيات مكافحة الفساد: مالها وماعليها،عامر خضير حميد الكبيسي،  -

https://www.facebook.com/legacy/notes/173878432666074/
http://burathanews.com/arabic/articles/379545
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هزة ر العاملین في أجوجهة نظ ساد منواقع الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من جرائم الفعبد الكریم بن سعد إبراهيم الخثران،  -
لعلوم الأمنية، لالعربية  نايف ، رسالة ماجستير، قسم العلوم الشرطية، جامعةملكة العربية السعوديةمكافحة الرشوة في الم

 .2003الرياض،
بريطانية للتعليم اديمية العربية التير، الأكماجس ، رسالةالفساد الإداري عائق الإدارة والتنمية الدیمقراطية عبد القادر جبريل فرج جبريل، -

 2010العالي ،
دارية، بية للتنمية الإر المنظمة الع ،والإدارة ةوالشفافي اهةالنز  ،معالجته وطرق ونتائجه بهرؤية اقتصادية للفساد: أسبا بلوناس،الله عبد ا -

 2006 اهرة، مصر،جامعة الدول العربية، الق
مية الإدارية، نظمة العربية للتنالم ،ارةة والإدالنزاهة والشفافي، دور القانون في مكافحة الفساد الإداري والمالي عبد القادر الشيخلي، -

   2006القاهرة،
 .2003، دمشق،العرب ، منشورات اتحاد الكتابالفساد والإصلاح: دراسة مقارنةعماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داود،  -
 .  2007ض،، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياالفساد والجریمة محمد الأمين البشري، -
 .2009 ،الأردن عمان، لنشر،ل، دار أيلة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدمية د البياتي،فارس رشي -
ماجستير، كلية  ، مذكرةادالفس ةومكافح اهةمعوقات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النز فيصل بن طلع بن طايع المطيري،  -

  2008،وم الأمنية، الرياضالعربية للعل الدراسات العليا، جامعة نايف
 .2007ض،، منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياالفساد والجریمةمحمد الأمين البشرى،  -
 .2007،، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةالإطار القانوني للرشوة عبر الوطنيةمحمد أحمد غانم،  -
 .2007، ، مصرالقانوني، الإسكندرية، دار الكتاب أخلاقيات الموظف العاممحمد الصيرفي،  -
 2006 مصر، ة،سكندري، الدار الجامعية الإحوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري محمد مصطفى سليمان، -
 2003 ،، الأردنعمان زيع،شر والتو الطبعة الأولى، الدار الدولية للن ،الوجيز في القانون الإداري محمد جمال مطلق الذنيبات، -
لشركات كآلية ل حوكمة االوطني حو  الملتقى، قياسه ومؤشرات مظاهره به والفساد الإداري والمالي:أسبا معارفي فريدة، صالح، مفتاح -

 2012ر بسكرة ،د خيض، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسيير، جامعة محمللحد من الفساد المالي والإداري
 2010،، الجزائر، دار الهدى، عيد مليلةرشوةالنظام القانوني لمكافحة ال دهان،موسى بو  -
ة ماجستير،  ، رسالة الداخليةت الجزائيتشريعاجریمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على ال ة هارون،نور  -

 2008كلية الحقوق، جامعة دمشق، 
، 80العدد  ،مجلة النبأ - الفسادتجربة العراق في مع إشارة إلى-ه ياسر خالد بركات الوائلي، الفساد الإداري: مفهومه ومظاهره وأسباب -

2006. 
 -Parwez Farsan, « Administrative Corruption in India », corruption and Governance 

in south asia, south asia institute, university of Heidelberg, 2007  
 -Groupe Multidisciplinaire sur la corruption (GMC) ,Op.cit. Centre for democracy and 

governance, Ahandbook on fighting corruption, Washington, D.C.1999 

 

 


